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المجلس الدستوري
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قرار رقم : 07/629 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 20 أكتوبر 2006 والتي تم تأكیدھا رفقة وثائق بتاریخ 10 نوفمبر 2006، المقدمة من لدن
السید محمد سعود بصفتھ مرشحا أعلن انتخابھ عضوا في مجلس المستشارین على إثر الانتخابات المجراة في 8 سبتمر 2006 لتجدید ثلث أعضاء
مجلس المستشارین، طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید مصطفى عكاشة رئیسا للمجلس المذكور، وذلك اعتمادا على أحكام الفصول 36 و38 و39 من

الدستور ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

 وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فیما یتعلق بالاختصاص :

حیث إن الطاعن یعرض أنھ حرم من ممارسة حقھ في الترشح لرئاسة مجلس المستشارین المجراة في 17 أكتوبر 2006، إذ من جھة، إنھ لم یتم
إخباره " بصفة رسمیة" بالیوم وبالتاریخ وبالساعة التي جرت فیھا عملیة انتخاب رئیس مجلس المستشارین، وأن ذلك یشكل خرقا لمقتضیات
الفصل 38 من الدستور ومناورة تدلیسیة أثرت على العملیة الانتخابیة، ومن جھة أخرى، إنھ تم الاستماع إلیھ بشأن مخالفات تتعلق بالحملة
الانتخابیة من لدن قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف بطنجة الذي أصدر على إثر ذلك قرارا في حقھ بعدم مغادرتھ دائرة المحكمة المذكورة إلا
بإذن، الأمر الذي حال دون حضوره عملیة انتخاب رئیس ومكتب مجلس المستشارین وشكل خرقا لأحكام الفصلین 36 و39 من الدستور،
وللمادتین 161 و165 من قانون المسطرة الجنائیة، ویجعل بالتالي انتخاب السید مصطفى عكاشة رئیسا لمجلس المستشارین غیر حر ومشوبا

بالبطلان ؛

حیث إن الفصل 81 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري یمارس الاختصاصات المسندة إلیھ بفصول الدستور أو بأحكام القوانین التنظیمیة
؛

وحیث، إنھ لا یوجد لا في الدستور ولا في القوانین التنظیمیة أي نص یسند إلى المجلس الدستوري الاختصاص لمراقبة صحة انتخاب رئیس مجلس
المستشارین والبت في الطعون المقدمة بھذا الخصوص ؛

وحیث، إنھ على مقتضى ما سبق، یكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري،

لھذه الأسباب

أولا : یصرح بعدم اختصاصھ للنظر في الطلب المعروض علیھ ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الطرف المعني وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 20 ذي الحجة 1427(10 ینایر2007 ) 

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري          عبد اللطیف المنوني        إدریس لوزیري           عبد القادر القادري
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عبد الأحد الدقاق          ھانيء الفاسي             صبح الله الغازي          شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني              أمین الدمناتي             عبد الرزاق مولاي ارشید


